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قواعد السلامة الجسدية

عــملًاً بالقســم الثانــي مــن البــاب الثانــي مــن القانــون، يتوجب 
علــى المورديــن التحقــق مــن مطابقــة المنتجــات المعاييــر 

المحــددة. ولحمايــة سلامــة المســتهلك، تحظــر المادتــان 49 
و50 تضليــل المســتهلكين )حتــى مــن خلال طــرف ثالــث( 
فــي مــا يتعلــق بجــودة الأغذيــة والمنتجــات أو المكونــات 

أو طريقــة التشــغيل أو بيــع أدويــة مغشوشــة ومــواد ســامة 
أو النظافــة الصحيــة، وغيرهــا. ووفقــاًً للمــادة 51، يتعيــن 

وضــع تدابيــر ومعاييــر تنظيميــة لضمــان سلامــة المســتهلك 
فــي مــا يتعلــق بتصنيــع الســلع واســتيرادها، وتعريــف الســلع 

وتكوينهــا وقيمتهــا، والنظافــة الشــخصية والظــروف 
الصحيــة، ومــا إلــى ذلك.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن القانــون لا يتضمــن أي إعفــاءات فــي 
مــا يتعلــق بالسلامــة الجســدية للمســتهلك فــي جيبوتــي.

حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك

يتنــاول القســم الأول مــن الباب الثانــي حماية المصلحة 
الاقتصاديــة للمســتهلك. ووفقــاًً للمــواد مــن 40 إلى 47، من 

واجب الموردين إبلاغ المســتهلك بالســعر الدقيق للمنتجات، 
وتقــع عليهــم المســؤولية التعاقديــة عن أي معلومات/إعلانات 

مضللــة. ويمكــن حظــر أي بنــود قد توقع المســتهلك ضحية 
ســوء اســتخدام القوة الاقتصادية من خلال منح ميزة 

مفرطــة. ولتعزيــز نظــام الحمايــة، تعتبــر المادة 44 البنود التي 
تو�لّـد اخــتلًاًلا فــي التوازن بين حقوق المســتهلك/المهنيين 

وواجباتهــم باطلة.

ولضمان حرية المستهلك في الاختيار، تحظر المادة 47 رفض 
بيع منتج أو سلعة أو خدمة إلا لأسباب مشروعة، وإخضاع 

ن من المورد، إلخ. تقديم خدمة لخدمة أخرى أو شراء منتج معّيّ

وينــص القانــون أخيــراًً علــى آليات إنفــاذ قوية. وتحدد أحكام 
ل  القســم 3 )المــواد مــن 58 إلــى 70( نظــام جزاءات مفّصّ

)يســتند إلــى الحقــوق المحمية( له أثــر رادع. وللموظفين 
الإدارييــن دور فــي التحقيــق فــي الانتهــاكات ورفع تقرير إلى 

المحكمــة المختصة.

تدابير إنصاف المستهلك

عملًاً بالمادة 46، من واجب الموردين ضمان المنتجات 
التجارية وتقديم خدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار. 

ويضمن القانون حق المستهلك باسترداد المال واستبدال 

المنتج. وتفرض المادة 65 جزاءات على الموردين الذين 
يرفضون البدل أو رد الأموال.

تشجيع الاستهلاك المستدام

 51/AN/09/6ème اعتمدت جيبوتي القانون البيئي رقم
الذي يتضمن عدة أحكام لحماية البيئة. ووفقاًً للمادة 5 مثلًاً، 

ستعتمد الدولة معايير للنوعية البيئية ومعايير للمواد الملوثة. 

عملًاً بالمادة 6، على الدولة أن تضع برامج تثقيفية للمواطنين 
وتنظم أنشطة لبناء قدرات الأفراد المعنيين )في القطاعين 

العام أو الخاص( لغرض تشجيع الاستهلاك المستدام.

لم تعتمد جيبوتي حتى هذا التاريخ قانوناًً منفصلًاً لحماية المستهلك. وتتناول هذا الموضوع أحكام ترد في الباب الثاني من 
.)28/AN/08/6ème L( قانون المنافسة رقم 28 لسنة 2008  بشأن حماية المستهلك ومنع الغش
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التوصيات

اعتماد قانون خاص بحماية المستهلك يغطي مختلف جوانب هذا المجال.

إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك لها صلاحية التحقيق، وإجراء الدراسات، وفرض العقوبات.

وضع المزيد من السياسات والأحكام القانونية التي تعالج الاستهلاك المستدام، بما في ذلك الأنشطة 
الاستهلاكية، والرسوم المفروضة على الشركات المصنعة، ونظام عقوبات محدد.

تضمين القانون فصلًاً خاصاًً عن ممارسات التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك في السوق الرقمية. 

التنسيق وإبرام الاتفاقات مع الهيئات الإقليمية والعالمية المعنية بحماية المستهلك لردع الممارسات 
غير العادلة عبر الحدود التي يمكن أن تلحق ضرراًً بالمستهلك.

التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك

لا يتنــاول أي مــن أحــكام القانــون رقــم AN/08/6ème L/28 ولا أي تشــريعات أخــرى المعــاملات التــي ينجزهــا المســتهلك عبــر 
منصــة رقمية.
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